الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
             التنظيم والإدارة 
كتاب دورى رقم (13) لسنة 1991
---


بتاريخ 17/12/1986 صدر قرار وزير التأمينات رقم "84" لسنة 1986 فى  شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال وقد تضمنت المادة الثالثة من هذا القرار ما يلى :


يشترط لقبول الاستبدال أن يكون طالب الاستبدال صاحب معاش أو أن تكون المدة المحسوبة له وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المعامل به تعطيه الحق فى معاش فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة فى تاريخ تقديم طلب الاستبدال وأن يكون قد تم سداد جميع أقساط الاستبدال السابقة الواجبة الأداء فى تاريخ تقديم هذا الطلب بالإضافة إلى باقى الشروط الأخرى المنصوص عليها فى المادة " 123 " من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه0


كما تضمنت المادة " 12" من ذات القرار ما يلى :


" مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة 00 يحسب رأسمال المعاش المستبدل على00 أساس الجدول رقم "7" المرفق بقانون التأمين الاجتماعى وفقا لسن طالب الاستبدال فى تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه 0


وبتاريخ 1/4/1991 صدر قرار وزير التأمينات رقم "24" لسنة 1991 بتعديل أحكام المادتين سالفتى الذكر على النحو التالى ويعمل بالتعديل الجديد اعتبارا من 1/7/1991 0

أولا : المادة الثالثة 00 يشترط لقبول الاستبدال توافر الشروط الآتية :

(1) أن يكون طالب الاستبدال صاحب معاش أو تكون مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى معاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79" لسنة 1975 أو وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات – للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم "90 " لسنة 1975 بحسب الأحوال وذلك فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة فى تاريخ تقديم طلب الاستبدال 0

(2) أن يكون قد تم سداد جميع أقساط الاستبدال السابقة الواجبة الأداء فى تاريخ تقديم الطلب 0
(جـ) باقى الشروط الأخرى المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه 0

ثانيا : المادة الثانية عشر 

يضاف فترة أخيرة إلى أحكام هذه المادة طبقا للاتى :


ويخصم من رأس مال الاستبدال القيمة الحالية للاقساط المتبقية للاستبدالات السابقة ويستثنى من هذا الحكم حالات الاستبدال للأسباب التالية :

(1) مواجهة تكاليف العمليات الجراحية العاجلة والمتفق على إجرائها فعلا للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو زوج أى منهما أو أولاده بشرط تقديم المستندات المؤيدة لذلك على أن يتم التحقق من ضرورة إجراء العمليات بمعرفة الجهة المختصة وبشرط ألا يكون المريض منتفعا بنظام تأمين المرض أو نظام آخر للعلاج يكفل إجراء العملية الجراحية المطلوب الاستبدال لمواجهة نفقاتها 0

(ب) مواجهة تكاليف الزواج الأول للمستبدل ولكل من أولاده إذا قدم الطلب خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج 0
وتنفيذا لما تقدم ترجو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من السادة المسئولين بأجهزة التأمين الاجتماعى بالوحدات الإدارية والهيئات العامة الخاضعة تأمينيا للهيئة مراعاة ما يلى 00 فى شأن طلبات الاستبدال المقدمة من أصحاب الشأن اعتبارا من 1/7/1991 :

1- أن يكون طالب الاستبدال صاحب معاش أو تكون مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى معاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو وفقا لأحكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال 0

2- يشترط لقبول طلبات الاستبدال المقدمة من أصحاب الشأن لمواجهة تكاليف العمليات الجراحية أن يتقدم طالب الاستبدال بالمستندات التى تؤيد القيام بالعمليات الجراحية المتفق على إجرائها وهى شهادة طبية من طبيب جراح يوضح بها نوع العملية وتكاليفها 0
3- ألا يكون المريض منتفعا بنظام تأمين المرض أو أى نظام آخر للعلاج يكفل إجراء العملية الجراحية المطلوب الاستبدال لمواجهة نفقاتها ويتم التأشير باستمارة الاستبدال بما يفيد ذلك وتختم بشعار الجمهورية 0
4- بالنسبة لطلبات الاستبدال لزواج المؤمن عليه أو أحد أولاده يرفق بها صورة معتمدة من قسيمة الزواج مع إقرار بأن حالة الزواج هى الأولى بالنسبة للمؤمن عليه أو أحد أولاده ويعتمد الإقرار من جهة العمل 0
5- بالنسبة للحالات التى تخصم منها القيمة الحالية لأقساط الاستبدالات  السابقة يلزم توقيع طالب الاستبدال بما يفيد العلم ورغبته فى إتمام الإجراءات 0
وترجو الهيئة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدورى بكل دقة 0

تحريرا فى 5 / 6  /1991






رئيس مجلس الإدارة




       ( ليلى محمد الوزيرى  )
